
  470 – 441: ص -، ص 2019دیسمبر ، 23: ، العدد19: ، المجلدمجلة الإحیاء
  2406-2588:الترقیم الدولي الإلكتروني4350-1112:الترقیم الدولي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

441 
 

  
واج بین الفقھ ال  والقانون الجزائري مالكيوثیقة عقد الزَّ

Document of marriage contract between maliki 
jurisprudence and Algerian law 

  
 د الأخضر الأخضري.أ        1جلال عیلان طالب دكتوراه

    الجزائر - 1جامعة وھران - كلیةّ العلوم الإنسانیّة والعلوم الإسلامیةّ            
             djalalln@gmail.com      
  

  04/12/2019 :تاریخ القبول 01/11/2019 :الإرسالتاریخ 
  

   :الملخص

یعتبر علم التّوثیق من أبرز العلوم التي لھا صلة وثیقة بواقع النَّاس 
ومعاملاتھم، وبھ تحُفظ حقوقھم وتنُظَّم حیاتھم، ومن المعاملات التي اھتمَّ النَّاس 
مان، وقد  واج، فھي من أكثر ما یتعامل بھ النَّاس في ھذا الزَّ بتوثیقھا عقود الزَّ
واج بین الماضي والحاضر، وذلك من  تناولت في ھذا البحث نص وثیقة عقد الزَّ

والقانون الجزائري في طریقة تقیید ھذه  لكيماخلال المقارنة بین الفقھ ال
الوثیقة، وقد قسّمت البحث إلى مباحث أربعة، مبحث یتعلّق بمفھوم وثیقة 

واج، ومبحث یتعلّق  واج، ومبحث یتعلّق بحكم كتابة وثیقة الزَّ مواصفات بالزَّ
واج، ومبحث أخیر تمَّت المقارنة فیھ بین الوثیقتین، وذلك بذكر وجوه  وثیقة الزَّ
الوفاق والخلاف، ومن خلال ھذه المقارنة توصّل الباحث إلى الصّلة الوثیقة بین 

  .الترّاث الفقھيّ والتّنظیمات المعاصرة المتعلّق بھذا الشّأن

واج؛ الموثق الجزائري؛ الفقھ الإسلامي: الكلمات المفتاحیة   .وثیقة؛ الزَّ
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Abstract: 
Science of notarization is one of the most prominent sciences closely 
related to the reality of people and their transactions; preserves their 
rights and regulates their lives. One of the most common transactions 
people are intrested in documenting nowadays is marriage contracts. 
The present research discussed the text of marriage contract during the 
past time and in the present by comparing Islamic jurisprudence with 
Algerian law in the way this document is restricted. The research has 
been divided into four sections. Chapter one discussed the concept of 
the document of marriage, chapter two explored the ruling on writing 
the marriage document,  whereas chapter three investigates the 
conditions and the specifications of the marriage document. The last 
chapter is a comparison between the wo documents by mentioning 
both similarities and contrasts. Through this comprison, the researcher 
reached a close link between the jurisprudential heritage and 
contemporary organization related to this matter. 

Key words: Document marriage, Algerian notary, Islamic 
jurisprudence. 

  : مقدمة

الحمد � والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ ومن 
لھ على سائر  :ا بعدوالاه، أمَّ  فإنَّ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وفضَّ

فاتھ وأفعالھ، ویضبط  اء منھاجاً ینظِّم كافَّة تصرُّ المخلوقات، وجعل شریعتھ الغرَّ
وسكناتھ، فھي أحكام ربَّانیة، غایتھا رعایة مصالح العباد، جمیع حركاتھ 

عادة لھم في الدَّارین ھت جمیع ، وتحقیق المنفعة والسَّ وإنَّ من المصالح التي نوَّ
مقصد النَّسب، فإن حفظھ من الأسس التي تقوم : الشَّرائع بشأنھا وجاءت لحفظھا

لك اھتمّ بھ الشّرع علیھا حیاة الإنسان، وتجري على استقامة وانتظام، لذ
م الزنا والقذف وأوجب علیھما حدودا، وفي المقابل  الإسلاميّ أیَّما اھتمام، فحرَّ

واج ورغَّب فیھ وجعلھ طریقا شرعیا لثبوت النَّسب   . أباح الزَّ
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ا كان من طبیعة الإنسان تناولُ الدنیا ومصالحھا بالشَّھوات، فأدى  ولمَّ
واج ذلك إلى تولُّد النِّزاعات والخصوم ات، مسَّت الحاجة إلى كتابة عقد الزَّ

وغیره من العقود في وثائق رسمیَّة تضمن الحقوق والالتزامات، وتبعث في 
بت فیھ النَّفس الأمان والاطمئنان في حصولھ على مقصوده، وھو أمر رغَّ 

دوا لھ  النُّصوص الشَّرعیة، وأسَّس لھ الفقھاء علما جلیلا عُرف بعلم التَّوثیق، قعَّ
ون في غالب الأمصار، ولا ال قواعد وصنَّفوا فیھ المصنَّفات، واشتغل بھ المختصُّ

یزال ھذا العلم قائما إلى عصرنا الحالي، حیث وضعت لھ الدُّول قوانین تضبطھ 
باط العمومیُّون  صت في فتح مكاتب یشُرِف علیھا الضُّ في دساتیرھا، وكذلك رخَّ

  .ف المجالاتلتوثیق عقود النَّاس ومعاملاتھم في مختل

اوج  أردت في ھذا البحث المختصر عقد مقارنة بین نص الوثیقة الزَّ
كتب علم الوثائق المعروف، وبین مواصفاتھا كما وردت في القانون  كما في

  . الجزائري ممثلا في الحالة المدنیة البلدیة ومكاتب التَّوثیق العمومیة

ھمیَّة؛ لتعلُّق ھذا العلم ولا شكَّ في أنَّ البحث في علم التَّوثیق بالغ الأ
الشَّریف بواقع النَّاس ومعاملاتھم، وكذلك فإنَّ مھنة التَّوثیق أضحت من أھمِّ 
الوظائف في بلادنا، وصار النَّاس جمیعا یلجؤون إلیھا لتوثیق معاملاتھم 

  .المختلفة

وقد حاولت في ھذا البحث الإجابة عن إشكالیَّة تتمثَّل في استمداد وثیقة 
واج في بلادنا، ھل ھي من ابتكارات أھل العصر؟ أم أنَّ جذور تقییدھا ترجع  الزَّ
اء التي أسَّست لعلم التَّوثیق،  اخر وحضارتنا الإسلامیَّة الغرَّ إلى تراثنا الفقھي الزَّ
سواء من النَّاحیة العلمیَّة أو العملیَّة، وماھي نقاط الاتِّفاق والاختلاف أو مواضع 

واج المبثوثة في كتب الضعف والقوة ب واج المعاصرة ووثیقة الزَّ ین وثیقة الزَّ
الوثائق والأحكام، وذلك قصد اجتثاث الخلل والقصور الوارد في أي منھما 

  واعتماد الصحیح المناسب للظروف المعاصرة؟

لة بین الفقھ الإسلامي والقانون  والھدف من ھذه المقارنة بیان مدى الصِّ
داد، إلیھ قصدي وعلیھ الجزائري في ھذه المسأل ة، أسأل الله تعالى العون والسَّ

  .المتَّكل
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ل   .مفھوم وثیقة عقد النكاح: المبحث الأوَّ

ل   .تعریف الوثیقة: المطلب الأوَّ

ل   تعریف الوثیقة لغة: الفرع الأوَّ

في لغة العرب على معان  ) وثق(، وتأتي مادَّة )وثق(: فعیلة من الفعل: الوثیقة
بط والثَّبات والائتمانمتقاربة،  دِّ والرَّ ة والشَّ فإَذَِا لَقیِتمُُ : ، ومنھ قولھ تعالى1كالقوَّ

قاَبِ  د[ ...الَّذِینَ كَفرَُوا فَضَرْبَ الرِّ اسم ما : - بالفتح والكسر -، والوَثاق]4:محمَّ
ِ مِ  :یشُدُّ ویرُبط، وقال تعالى: ، أي2یوثَق بھ نْ بَعْدِ الَّذِینَ ینَْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ

وھذا المعنى اللُّغوي  ،3بعد تقویتھ وتأكیده بالیمین: ، أي]27:البقرة[ ...مِیثاَقِھِ 
دِّ ظاھر المناسبة مع المعنى الاصطلاحي للوثیقة،  بط والشَّ الذي یدور حول الرَّ

یت وثائق من الوثیقة، وھي ربط الشَّيء لئلاَّ ینفلت «: قالابن العربي وسمِّ
  .4»ویذھب

  تعریف الوثیقة اصطلاحا: الثانيالفرع 

فھا ف أو معاملة «: الدّكتور عبد اللّطیف أحمد الشّیخ عرَّ كلُّ تقیید لتصرُّ
بین طرفین أو أطراف متعدّدة، أو إثبات حقٍّ لشخص، على وجھ یتضمَّن 

  .5»الشُّروط والالتزامات على كلِّ طرف، والآثارَ المترتِّبة على ذلك

  یقة في القانون الجزائريتعریف الوث: الفرع الثالث

ف القانون ا  324الوثیقة أو العقد الرسمي في المادة  لمدنيعرَّ
سمي عقد یثبت فیھ موظَّف أو ضابط عموميٌّ أو شخص «: مكرربقولھ العقد الرَّ

مكلَّف بخدمة عامَّة، ما تمَّ لدیھ أو ما تلقَّاه من ذوي الشَّأن، وذلك طبقا للأشكال 
، وقد ذكر الأستاذ مسعود عبید الله أنَّ 6»لطتھ واختصاصھالقانونیَّة في حدود س

سمي الذي نصَّ علیھ  الوثیقة أو العقد التَّوثیقي یندرج ضمن عائلة العقد الرَّ
ره «: القانون المدني، ثمَّ وضع تعریفا للعقد التَّوثیقي بأنَّھ سمي الذي یحرِّ العقد الرَّ

الذي حدَّدتھ النُّصوص المنظِّمة  موثِّق، تحت غطاء مرفق التَّوثیق في الشَّكل
لمھنة الموثِّق والنُّصوص القانونیَّة الأخرى المنظِّمة لكلِّ نوع من أنواع العقد 

  .7»التَّوثیقي
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الوثیقة تكتسي صفة الرّسمیة  نجد ومن خلال ھذین التّعریفین المتقاربین،
رھا ذوو الشَّأن، و والحجّیّة بشرط ر وفقأن یحرِّ   .القانونیَّة لأشكالا أن تحرَّ

  مقارنة بین التَّعریفین: الفرع الرابع

إنَّ مفھوم الوثیقة في القانون الجزائري لا یختلف في الجملة عن 
 ، رھا موثِّق مختصٌّ مفھومھا عند الفقھاء، فالوثیقة من الجانبین ینبغي أن یحرِّ

یَّة عند  وأن تكون على مواصفات معیَّنة، وأھمُّ ما یمیزّھا اكتساب صفة الحجِّ
علم ھملعریفتالاحتیاج والتَّقاضي، وھذه المیزة نص علیھا علماء التَّوثیق عند 

من  5مكرر 324نصَّ علیھا القانون الجزائري كما في المادَّة  لكوكذ، 8الوثائق
  .9القانون المدني

واج: المطلب الثاني   تعریف الزَّ

ل  واج لغة: الفرع الأوَّ   تعریف الزَّ

واج في اللُّغة   :یأتي بمعنى الاقتران والاختلاط، ومنھ قولھ تعالىالزَّ
 ٍجْناَھمُْ بِحُورٍ عِین قرناھم، والأزواج القرناء، : ، أي]54الدخان [ كَذَلكَِ وَزَوَّ

ج الشَّيء بالشيء   .10خالطھ: قرنھ بھ، وتزوجھ النَّوم: وزوَّ

واج اصطلاحا: الفرع الثاني    تعریف الزَّ

ي بقولھ فھ الورغمِّ معاوضة على متعة اللَّذة بآدمیة غیر عقد «: عرَّ
مھا الكتاب على  موجب قیمتھا ببیِّنة قبلھ، وغیر عالم عاقدھا حرمتھا إن حرَّ

عقد یفید «: وعرفھ الشیخ أبو زھرة بقولھ، 11»المشھور أو الإجماع على الآخر
ھما حِلَّ العشرة بین الرجل والمرأة بما یحُقِّق ما یتقاضاه الطَّبعُ الإنساني، وتعاون

  .12»مدى الحیاة، ویحدد ما لكلیھما من حقوق وما علیھ من واجبات

واج في القانون الجزائري: الفرع الثالث   تعریف الزَّ

ع الجزائري في المادة  ف المشرِّ واج بأنَّھ 4عرَّ : من قانون الأسرة الزَّ
عقد رضائي یتمُّ بین رجل و امرأة على الوجھ الشرعي، من أھدافھ تكوین «
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وجین والمحافظة على أسرة أسا سھا المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزَّ
  .»الأنساب

  .مقارنة بین التعریفین: الفرع الرابع 

واج مع تعاریف القدامى في كونھ عقدا بین  یتفق التَّعریف القانوني للزَّ
وامرأة، ویتفق مع تعریف المحدثین من جھة بیان آثاره وأھدافھ، والتي  رجل

  .سرة وتحصین النفسمنھا تكوین الأ

  تعریف وثیقة عقد النكاح: المطلب الثالث

واج بأنَّھا تقییدٌ «: من خلال ما سبق بیانھ فإنھ یمكن تعریف وثیقة الزَّ
ره ضابط الحالة  رسميٌّ لعقد رضائي یفید حلَّ العشرة بین المرأة والرجل یحرِّ

ط والآثار المدنیة أو موثِّق عمومي على وجھ یتضمَّن الالتزامات والشرو
  .»المترتِّبة علیھا

  حكم كتابة الوثائق: المبحث الثاني

ل   مذاھب العلماء في حكم كتابة وثیقة عقد النكاح: المطلب الأوَّ

 :اختلفواغیر أنَّھم اتَّفق الفقھاء على مشروعیة كتابة الوثائق عموما، 
اك وعطاء كما ھو مذھب ھل ذلك على سبیل الإیجاب حَّ ھو  ، أوالنَّخعي والضَّ

ین فیجب وغیره ، أو التفریق بین الدَّ 13على سبیل الندب كما ھو قول الجمھور
  .فیستحب كما ھو مذھب ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنھما

  في حكم كتابة وثیقة النكاح موقف القانون الجزائري: المطلب الثاني

فات في  نصَّ القانون الجزائري على ضرورة تضمین بعض التَّصرُّ
عقود رسمیة یستند إلیھا في حالات الإنكار، حمایة للحقوق وحسما لمادة 

واج، حیث ورد في المادة  من قانون  18النزاع، ومن ھذه التصرفات الزَّ
واج أمام الموثق، أو أمام موظَّف مؤھل قانونا م«: الأسرة ع مراعاة یتم عقد الزَّ

وعلیھ فلا یمكن لأيِّ علاقة . »مكرر من ھذا القانون 09و 09أحكام المادتین 
وجیة إلا إذا كانت ثابتة بعقد رسمي مسجل  بین ذكر وأنثى أن تكتسي صفة الزَّ

  .بالطرق المذكورة
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  الوثیقةشروط : المبحث الثالث

  عند الفقھاءشروط الوثیقة: المطلب الأول

ھ ینبغي أن تكون الوثیقة على شكل یقطع النِّزاع بیَّن علماء الوثائق أنَّ 
 ما ویرفع الخلاف بین الأطراف، ولذلك ورد في كتب الوثائق من المواصفات

  :یأتي ذكره عند المقارنة الباقيأذكر بعضھ ھنا و

یجب أن تكون الوثیقة مكتوبة بألفاظ بیِّنة، غیر : أسلوب الوثیقة - 1
الوثیقة الحسنة ھي المحكمة التي ربط «: حیدرة، قال ابن 14محتملة ولا مجھولة

لھا بآخرھا، و یتحرّز فیھا من كلّ ما یؤدّي إلى إسقاط حقّ أو تشغیب فیھ ، 15»أوَّ
وینبغي أن تكون مكتوبة على مصطلحات أھل البلد الذّي كتبت فیھ، قال 

وینبغي لھ إذا سافر إلى جھة لا یعرف اصطلاح أھلھا أن لا «: الونشریسي
للكتابة إلاَّ بعد أن یعرف اصطلاحھم ونقودھم ومكیالھم وأسماء  یتصدَّى

  .16»الأصقاع والطُّرق والشَّوارع

لابدَّ أن یكون واضحا لیس فیھ لبس أو غموض،  قال : خطُّ الوثیقة - 2
وینبغي أن یكتب الوثیقة بخطٍّ واضح وسط، لا دقیق خاف، ولا «: الونشریسي

، ولیتوسَّط في السُّطور بین التَّوسیع والتَّضییق، ولتكن بعبارة  غلیظ جافٍّ
ة، وینبغي أن لا تختلف  ة، ولا تزدریھا الخاصَّ واضحة صحیحة تفھمھا العامَّ

ھا من 17»أقلامھ وخطوطھ وأوضاعھ خوفا من التزّویر ، وینبغي أیضا خلوُّ
وكذلك ینبغي أن یتفقَّد حواشي الوثیقة، فقد یبقى «: البیاض، قال الونشریسي

ا كلَّھ أو بعضھمنھا ما یم   .18»كن أن یزاد فیھ ما یغیِّر حكما في الكتب، إمَّ

جرت عادة الموثّقین ابتداء الوثیقة بالبسملة اقتداء : افتتاح الوثیقة - 3
بالقرآن الكریم، وبعضھم لا یضیف إلیھا شيء، وبعضھم یضیف الحمد، 

یا )ھذا(ویستحبُّ افتتاح الوثیقة بلفظ  ، وبعضھم الصلاة على رسول الله ، تأسِّ
ھَذَا كِتاَبنَُا ینَْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ إنَِّا كُنَّا نَسْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ  :بالقرآن في قولھ تعالى

  ].29: الجاثیة[ تَعْمَلوُنَ 
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شدَّد العلماء في مسألة تحدید أطراف العقد، : تحدید طرفي العقد - 4
: أوجبوا أن تكتب الأسماء بما یقع بھ التَّعریف والتَّمییز، قال ابن العربيولذلك 

ه حتَّى ینتھي إلى جدٍّ یقع بھ التَّعریف ویرتفع « جل اسمھ واسم أبیھ وجدِّ یكتب الرَّ
وإذا كتب الموثِّق كتابا «: ، وفي تبصرة الحكّام19»الاشتراك الموجب للإشكال

ه،  بدأ بعد البسملة بذكر لقب المُقرِّ  ثمَّ یذكر قبیلتھ ... واسمھ واسم أبیھ وجدِّ
  .20»وصناعتھ ومسكنھ

ف المراد توثیقھ وتسجیلھ، : تحدید موضوع العقد - 5 أي نوع التَّصرُّ
فة   .ویكون ھذا التَّحدید دقیقا من حیث النَّوع والصِّ

بط الدَّقیق للأسماء والأعداد والحِرف - 6 وھذا لا یطالھا التّحریف : الضَّ
یر بإصلاح یسیر، وقد عقد الونشریسيّ في منھجھ بابا یتعلَّق بھذا الأمر والتزّو

  .وذكر الأمثلة على ذلك

وأن یكون عالما بصحیحھا وفاسدھا، : ذكر الشُّروط المصاحبة للعقد - 7
وینبغي للموثّق أن یلتفت إلى ما كان شرطا في نفس التّعاقد «: قال الونشریسيّ 

  .21»فیصرّح بھ

وذلك بأن یعتذر الموثّق عن كلِّ ما یقع في الوثیقة من  :ذكر الاعتذار - 8
  .محو أو شطب

  شروط الوثیقة في القانون الجزائري: المطلب الثاني 

 06/02جاء تحدید شروط ومواصفات الوثیقة في الفصل الخامس من القانون 
على بعض ھذه  29و 27و 26المنظِّم لمھنة الموثِّق، حیث اشتملت المواد 

  :نجملھا فیما یليالشُّروط 

ر الوثیقة باللُّغة العربیَّة - 1 أن یكون نصُّ الوثیقة واحدا واضحا  - 2. أن تحرَّ
أن لا یكون نصُّ الوثیقة مختصرا؛ لأنَّھ ربَّما یتطرق إلیھ  -3 .تسھل قراءتھ

  .خلوُّ نصِّ الوثیقة من النَّقص والبیاض - 4 .الإخلال وبعض ما یجب ذكره

والسَّنة والشَّھر ویوم التَّوقیع على العقد بالحروف، وتكتب كتابة المبالغ  - 5
یصادق على الإحالات في الھامش أو أسفل  -6 .التَّواریخ الأخرى بالأرقام
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لى  فحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتَّوقیع بالأحرف الأوَّ الصَّ
أو كتابة بین الأسطر  یجب أن لا تتضمَّن الوثیقة أيَّ تحویر -7 .من قبل الموثِّق

تكتب الكلمات المشطوبة غیر المتنازع في عددھا بشكل لا  - 8 .أو إضافة كلمات
ن العقد  -9 .یشوبھ أي شكٌّ أو التباس، ویصادق علیھا آخر العقد یجب أن یتضمَّ

اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة وجنسیة الأطراف العاقدین 
تحدید  -10 .اسم ولقب ومقرَّ مكتب الموثّق والشُّھود عند الاقتضاء، وكذا

  .تحدید المكان والسَّنة والشَّھر والیوم الذي كتبت فیھ الوثیقة -11 .موضوع العقد

التَّنویھ على تلاوة الموثِّق على الأطراف النُّصوص الجبائیَّة والتَّشریع  - 12
  .أن تتضمَّن توقیعات الأطراف -13 .الخاصَّ المعمول بھ

  مقارنة بین الشرع والقانون في شروط الوثیقة: لثالثا مطلبال 

 في الشُّروط التي -في الجملة- یتَّفق الشَّرع الإسلامي والقانون الوضعي 
، من حیث كونھا مكتوبة باللغة العربیة، لاحتجاجلتعتبر معھا الوثیقة صالحة 

بخط واحد واضح سھل القراءة، خالٍ من أي لبس أو غموض، تحدَّد فیھا 
بط الدَّقیق للأسماء والأعداد والمقادیر  أطراف العقد وموضوعھ، مع الضَّ
والتواریخ ونحوھا، وإن كان ما تعلق بذكر أسماء المتعاقدین أدقَّ وأضبط في 
الوثیقة القانونیة، حیث یذكر فیھا الاسم واسم الأب واللقب ومكان وتاریخ 

نى، وكذلك زیادة اشتراط المیلاد ورقم بطاقة التعریف الوطنیّة ومحلُّ السّك
  .توقیعات الأطراف والشُّھود في الوثائق المعاصرة

واج في الفقھ المالكي والقانون : المبحث الرابع مقارنة بین نص وثیقة عقد الزَّ
  الجزائري

واج  اعتمدت في المقارنة من الجانب القانوني نصَّ وثیقة عقد الزَّ
، كما اعتمدت الموثق العمومي طرف ضباط الحالة المدنیة ووثیقةالصادرة من 

، في الجانب الفقھي النَّصوص الواردة في كتب الوثائق المطبوعة والمخطوطة
واج وشروطھ  وقد جعلت المقارنة مقسَّمة إلى مطالب بحسب أركان الزَّ

  .الشَّرعیة، وكذا الشُّروط الجعلیة التي یضعھا المتعاقدان أو أحدھما
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ل   زوجینیتعلق بالالمقارنة فیما : المطلب الأوَّ

ة العقد منھما ونفوذه علیھما شروط، نذكرھا مختصرة   :ویشترط لصحَّ

واج الكاملة - 1 ا العقل : أھلیة الزَّ وتتعلق بالعقل والبلوغ وإطلاق الید، أمَّ
فالمتَّفق علیھ بین الشَّرع والقانون أنَّ المجنون سواء كان رجلا أو امرأة لا 

  .22ویجھ إن رأى في ذلك نظرا ومصلحةیحصل منھ زواج، وأجازوا لولیھ تز

ا البلوغ، فمذھب المالكیة وغیرھم عدم تحدید سنِّ الأھلیة، إلاَّ أنَّھم  وأمَّ
جعلوا لھا علامات طبیعیة تظھر فیھما، وھي الاحتلام للذكر والحیض والحمل 

سنة، وعلیھ فلا  18في الأنثى، فإن تأخر ذلك فأقصى سنِّ الأھلیة عندھم ھو 
الصغیرة إلا بعد البلوغ والإذن؛ إلا الأب وحده ووصیَّھ، فإنَّھم  یجوز تزویج

لیاء  جھا غیرھم من الأوَّ واج، ولا یزوِّ غیرة على الزَّ ون عندھم بإجبار الصَّ یختصُّ
غیر الممیِّز فعقده موقوف على إجازة ولیھ. إلا بعد البلوغ والإذن ا الصَّ   .  23وأمَّ

ا المقنِّن  لى من المادة فقد نصَّ صرا الأسريوأمَّ من  7حة في الفقرة الأوَّ
، غیر أنھ أجاز في الفقرة الثانیة 19على أنَّ سنِّ الأھلیة للرجل والمرأة ھو سن 

واج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة   .للقاضي أن یرخِصَّ لھما أو لأحدھما بالزَّ

ل من المحجور علیھ غیر  ا إطلاق الید والاختیار، فیحترز بالأوَّ وأمَّ
واج، وبالثَّاني من المكرهالمجبرة    .على الزَّ

وجین من الموانع الشَّرعیة، وھي إمَّا موانع مؤبَّدة أو موانع  - 2 خلو الزَّ
 30إلى  23المقنن في المواد من كذا ، و24مؤقَّتة، وقد بیَّن فقھاء المالكیة مفصلة

  .من قانون الأسرة

واج الشَّرعیة والق انونیة نجد أنَّھا ھذا ومن خلال النَّظر في وثیقتي الزَّ
قت فیما یخص طرفي العقد إلى الأمور التالیة   :تطرَّ

وجین -أ   :البیانات المشتركة بین الزَّ

: ذكر المتعاقدین على الوجھ الذي یجلِّي أشخاصھما ویمنع التباسھما - 1
فلان بن فلان الفلاني، وفلانة بنت «: حیث ورد في نصِّ الوثیقة الشَّرعیة قولھم

فتضمَّنت الوثیقة أسماءھما وأسماء أبویھما ونسبھما على ، 25»الفلانيفلان 
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ا بالنسبة للوثیقة القانونیة فالأمر أشدُّ ضبطا  الوجھ الذي یمنع الاشتراك، أمَّ
واج من  الھویة المشترطة وأكثر تفصیلا، فبالإضافة إلى وثائق في ملف الزَّ

ن  شھادة میلاد لا یتجاوز تاریخھا ثلاثة أشھر وبطاقة التعریف الوطنیة، تتضمَّ
وجین وألقابھما ووظائفھما وتواریخ وأماكن  واج أسماء الزَّ وثیقة عقد الزَّ
میلادھما، إضافة إلى أسماء وألقاب أبویھما، وكذلك وثیقة طبیة تثبت فصیلة دم 
كل منھما، وأضاف الموثِّق إلى كل ذلك جنسیاتھما، وأرقام شھادة میلاد وبطاقة 

  .تعریف كل منھما

وجین من حیث الصغر والبلوغ - 2 ا بالنِّسبة للبالغ : بیان صفة الزَّ أمَّ
، وأمَّا »وھي ثیب بالغ«أو » وھي بكر بالغ«: أن یقال 26فكیفیة الكتب فیھا

غیرة فسبقت الإشارة إلى أنَّھ لا یملك تزویجھا عند المالكیة حال صغرھا إلا  الصَّ
لیاء فلا أبوھا ووصیُّھ الذي أوصى لھ بذلك قبل البلو ا بقیة الأوَّ غ وبعده، وأمَّ

ا أبوھا فكیفیة الكتب في العقد علیھا ھي  یزوجونھا إلا بعد بلوغھا وإذنھا، أمَّ
نفسھا كیفیة الكتب علیھا حال البلوغ ولا یشار في ذلك إلى كونھا صغیرة أو 

غیر ا الوصيُّ فكیفیة الكتب في عقده للصَّ ة بالغا، وستأتي الإشارة إلى ذلك، وأمَّ
أنَكحَھُ إیَّاھا فلانٌ النَّاظِرُ لھا بإیصاء أبیھا فلانٍ المذكورِ، في عھده «: أن یقال

الذي جَعل إلیھ فیھ إنكاحَھا قبل البلوغ وبعده، ولم یَنسخھُ بغیره في عِلم مَن یَشھدُ 
غیر فحكمھ 27»بعدُ إلى أن توفِّي، وھي یومئذ بكرٌ صغیرة ا بالنسبة للصَّ ، وأمَّ

غیرِ في «: وكیفیة الكتب فیھ حكم الصغیرة، ھذا نكاحٌ عَقدَهُ فلانٌ لولدِه فلانٍ الصَّ
  .28»حجرِه وتحتَ ولایةِ نَظرِه

واج عندھم  ا في الجانب القانوني فسبقت الإشارة إلى أنَّ شرط الزَّ وأمَّ
، وأنَّ كل عقد قبل ذلك لابدَّ فیھ من الإذن القانوني، ولذلك فقد 19بلوغ سن 

تَّنصیص على ھذه الصفة بوثیقتي الإعفاء من السنِّ المحدَّد عوَّض القانون ال
غیر، وكذلك وثیقة الصَّ  للزواج الذي یصدره رئیس المحكمة بناء على طلب وليِّ 

واج من الولي، و واج تبعا �تحریر عقد الزَّ ق الذي تولَّ على الموثِّ تثبت الإذن بالزَّ
قد إلى ھذه الرخصة، لرخصة الإعفاء من سن أھلیة الزواج أن یشیر في الع

ت الحالة واج بسجلاَّ عقود الزَّ  ل في سجلِّ ھا إلى أصل العقد المسجَّ وأنیضمَّ 
  .29المدنیة
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وجین - 3 ة وجواز الأمر في الزَّ حَّ   : التَّنصیص على صفة الصِّ

ة -أ حَّ ة في موضعین: الصِّ حَّ ا : تنصُّ الوثیقة الشَّرعیة على صفة الصِّ أمَّ
ل ففي شھادة  ة حیث جاء فیھاالأوَّ حَّ وج والولي بالصِّ شَھِد «: الشُّھود على الزَّ

على إشھادِ النَّاكحِ فلانٍ والمـنُْكِحِ النَّاحِل الأبِ فلانٍ مَن أشَھَداهُ بھ على أنَفسِھما 
تِھما وجواز أمورھما وجة وجاء فیھ»في صحَّ ا الموضع الثَّاني فیخصُّ الزَّ : ، وأمَّ

ل 30»صحیحةً في عقلِھا، سلیمةً في جسمِھا.. ...أنكحھا أبوھا أو ولیھا« ا الأوَّ ، أمَّ
جل من  وج الذي یخاف منھ الموت؛ إذ یمنع الرَّ فیحترز بھ عن مرض الزَّ
التَّزویج في مثل ھذه الحال، وأمَّا الثَّاني فیحترز بھ عن المجنونة وذات العیوب، 

دِّ بما وجده فیھا من العیوب كلھا وج حقُّ الرَّ   .فیكون للزَّ

وج خلاف المقصود بھا في  ة في الزَّ حَّ والملاحظ أنَّ المقصود بالصِّ
وج من  وجة، ولیس في نصِّ الوثیقة الشَّرعیة ما یحترز بھ عن خلو الزَّ الزَّ
وجة، ولعل ذلك یرجع إلى الفرق  العیوب والأدواء كما ھو الحال بالنسبة للزَّ

دَّت بجمیع العیوب، وإن لم یقید بینھما في المسألة، فالمرأة إذا قیِّد علیھا ذلك رُ 
رُدَّت من عیوب أربعة عندھم وھي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج، 
بخلاف الرجل فإنَّھ لا یردُّ عندھم بشيء من غیر تلك العیوب الأربعة سواء 

  .  31اشترطت السلامة في العقد أم لا

ا بالنسبة للجانب القانوني فالوثیقة القانونیة لا یصرَّ  ح فیھا بصفة أمَّ
وجین، إلا أنَّھم یعوِّضون ذلك  ة في الزَّ حَّ  07 المادةعلى ما تنصُّ علیھ -الصِّ

بوجوب تقدیم وثیقة طبِّیَّة لا یزید تاریخھا على ثلاثة  -مكرر من قانون الأسرة
ھما من أي مرض أو عامل قد یشكِّل خطرا یتعارض مع  أشھر تثبت خلوَّ

واج، كما یتعیَّن على الم واج من خضوع الزَّ وثِّق أن یتأكَّد قبل تحریر عقد الزَّ
الطَّرفین للفحوصات الطِّبِّیَّة، وعن علمھما بما قد تكشف من أمراض أو عوامل 
واج، وھو ما  واج، ویؤشِّر بذلك في عقد الزَّ قد تشكِّل خطرا یتعارض مع الزَّ

  .الشَّرعيیجعل الأمر أكثر ضبطا وتدقیقا في الجانب القانوني منھ في الجانب 

شد، ویحترز : جواز الأمر -ب المقصود بجواز الأمر الطَّوع والرُّ
ل من الإكراه فلا لزوم للعقد معھ وسیأتي الكلام فیھ عند الحدیث عن ركن  بالأوَّ
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الرضا، ویحترز بالثَّاني عن الحجر فلا لزوم معھ أیضا، ویختصُّ ھذا الوصف 
وتنصُّ الوثیقة على جواز أمر  في الوثیقة الشَّرعیة بمن لیسوا تحت ولایة،

وج عند  ةالزَّ حَّ وج والولي بالصِّ وجواز الأمر وقد مرَّ  شھادة الشُّھود على الزَّ
وجة فیعبَّر عن ذلك فیھا بقولھم ا الزَّ   .32»مالكة أمر نفسھا«: ذكره، وأمَّ

فة، ولعل ذلك لأنَّ  ا الوثیقة القانونیة فلا نصَّ فیھا على ھذه الصِّ أمَّ
المقنِّن الجزائري عدم الحجر، وعلى مُدَّعیھ إثباتھ بحكم قضائي كما  الأصل عند

من قانون الأسرة، ولذلك فلا یظھر لعدم التَّنصیص على  103تنص علیھ المادة 
 .ھذا الوصف في الوثیقة القانونیة أثر في الاحتجاج أو التنازع والله أعلم

وجة -ب ة بالزَّ     :البیانات المختصَّ

  :وجة من حیث البكارة والثُّیوبةبیان صفة الزَّ  - 1

وجة البكر -    البكر عند الفقھاء ھي التي لم توطأ بعقد صحیح أو «: الزَّ
ثم لا تخلو البكر أن تكون  ذات أب أو لا أب لھا، .33»فاسد جار مجرى الصحیح

فة  -صغیرة كانت أم كبیرة -فإن كانت ذات أب  فیكفیة الكتب في بیان ھذه الصِّ
، وإن كانت لا »بِكرًا في حَجرِ أبیھا وتحت ولایةِ نَظرِه«: الشرعیةفي الوثیقة 

لیاء قالوا جھا غیره من الأوَّ   .»وھي یومئذ بكر«: أب لھا وزوَّ

ا بالنسبة للجانب القانوني، فعقد الحالة المدنیة لا ینصُّ على صفة  أمَّ
طلقة ولا البكارة، لكنھم یعوِّضون النَّصَّ على ذلك بإثبات كون المرأة غیر م

أرملة حتى تثبت بكارتھا، خلافا لعقد الموثِّق، فبالإضافة إلى الإثباتات المذكورة 
ح فیھ بذلك، حیث ورد فیھ بعد ذكر المعلومات المتعلقة  نجد أنَّ عقده قد صُرِّ

وجة  واج«بالزَّ حت بدورھا وأكدت أنَّھا عازبة بكر لم یسبق لھا الزَّ   .»صرَّ

وجة الثَّیِّب - یِّب عكس البكر، وكیفیة الكتب في بیان ھذه الصفة الثَّ : الزَّ
  .34»وھي یومئذ ثیِّبٌ مالكة أمر نفسھا«: في الوثیقة الشَّرعیة

ا في الجانب القانوني، فنجد أن عقد الحالة المدنیة كما أنَّھ لا ینصُّ  أمَّ
ضھا بوثائ ق إلى صفة الثُّیوبة، لكنھ یعوِّ ق على صفة البكارة، نجده كذلك لا یتطرَّ

واج تثبت ثیوبة المرأة بكونھا أرملة أو مطلقة، وذلك بنسخة  أخرى في ملف الزَّ
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ن بیان الطلاق، أو نسخة  واج یتضمَّ وج، أو مستخرج لعقد الزَّ من شھادة وفاة الزَّ
، أمَّا 35من الحكم أو قرار القاضي بالطلاق مرفقة بشھادة من كاتب الضبط

ح بكون المرأة ثیِّبا،  بالنسبة لعقد الموثِّق فلیس بین یدي ما یدلُّ على أنَّھ یصرِّ
ر سابقا من أنَّھ یثبت  لكن یمكن الاستدلال على أنَّھ یثبت ذلك من خلال ما تقرَّ

  .صفة البكارة

وج والعدَّة - 2 وجة من الزَّ حیث جاء في الوثیقة : إثبات خلوِّ الزَّ
 36»اة منھخِلوا من زوج وفي غیر عدَّة وف«: الشَّرعیة في العقد على البكر

ل عن المحصنة وبالثاني عن التي لم تخرج من عدَّة وفاة زوجھا،  ویحترز بالأوَّ
وإنَّما لم ینُصَّ على عدة الطَّلاق؛ لأنَّ المطلَّقة غیر المدخول بھا لا عدَّة علیھا، 

ا الثَّیِّب   .»خلوا من الزوج والعدة منھ«: فیكتب فیھا وأمَّ

ا في الجانب القانوني فالملاح واج على أمَّّ ظ عدم التَّنصیص في وثیقة الزَّ
وج فیمكن دلةھذین الأمرین، إلاَّ أنَّھ یمكن إثبات ذلك بأ ا بالنسبة للخلوِّ من الزَّ ، أمَّ

واج، ومنھ یتمُّ رفض  ا بعلم الموثِّق بأنَّ ھذا العقد فیھ مانع من موانع الزَّ إثباتھ إمَّ
واج في ، وإمَّ 37تسجیل ھذا العقد وإخبار وكیل الجمھوریة ا بثبوت ملاحظة الزَّ

شھادة میلاد المعنیة، وأمَّا بالنسبة للخلوِّ من العدَّة فیمكن إثباتھ قانونا من خلال 
من  60، 59، 58تواریخ تصاریح الطلاق والموت والفقد، حیث تنصُّ المواد 

قانون الأسرة أنَّ المرأة تبدأ عدَّتھا بحسب سببھا من طلاق أو وفاة أو فقد، 
  .   حالتھا من حیض أو عدم حیض أو حمل من یوم التصریح بذلكوبحسب 

وج عن  یشار في الأخیر إلى أنَّ القانون الجزائري یشترط كذلك خُلوَّ الزَّ
د القاضي من  واج الثاني بعد تأكُّ وجة، أو ترخیصا من القاضي بالزَّ الزَّ

ر الشَّرعي وقدرتھ على توفیر وج المبرِّ العدل كما تنصُّ  موافقتھما، مع إثبات الزَّ
  .من قانون الأسرة 1مكرر 8معدَّلة والمادة  8علیھ المادة 

  المقارنة فیما یتعلق بالولي: المطلب الثاني

ة أو تعصیب أو «: الولي عند المالكیة من لھ على المرأة ملك أو أبوَّ
ة عقد الولي، 38»إیصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام على  ویشترط لصحَّ

شد، وموافقة الدین، وعدم الذُّكوریَّة: ولیَّتھ عند المالكیة ، والبلوغ، والحریة، والرُّ



  وثیقة عقد الزواج بین الفقھ المالكي والقانون الجزائري      
  

  

            455                                                                                                     مجلة الإحیاء

لأنَّ الفاسق وإن الإحرام بحج أو عمرة، والمشھور عندھم عدم اشتراط العدالة؛
منعُھ من أن یوقعَِ ولیَّتَھ في دناءة، لم یكن عنده وازعٌ دینيٌّ فعنده وازع طبیعيٌّ یَ 

، فلا یصحُّ في ركن من أركان العقد الأساسیة والولي، 39بیعيُّ أقوىوالوازع الطَّ 
إما  ھاجھا ھو ولیُّما الذي یزوِّ وإنَّ الشَّرع أن تستقلَّ المرأة بتولي عقد زواجھا، 

مع أبیھا ووصیِّھأو بمراعاة  ومن في حكمھا بإجبارھا كما ھو الحال في البكر
لھ ، والولایة في بتفویضمنھاإذنھا، أو  واج خاضعة إلى ترتیب معیَّن فصَّ الزَّ

  .الفقھاء في كتبھم

ا في الجانب القانوني فیمكن تلخیص منھج قانون الأسرة في التعامل  أمَّ
  :مع ركن الولي في النِّقاط التالیة

الولي شرطا من مكرر من قانون الأسرة  9اعتبر المقنِّن الجزائري في المادة - 1
واج ولیس    .ركنا فیھشروط عقد الزَّ

 حقال فأعطى الراشدة والقاصر، بین المقنن الأسري، من جھة مباشرة العقد - 2
واج بنفسھا  في مباشرةلراشدة ل دور  وقصرتاختیار زوجھـا، وعقد الزَّ

لقاصر فقد اا أمَّ ، ففي  11المادةكما في  على حضور مجلس العقد الولي
ى زواج ھذا القانون، یتولَّ من 7بأحكام المادة دون الإخلال«: بقولھا 2 فنصت
لینالقصَّ  والقاضي ولي من لا ، ر أولیاؤھم، وھم الأب فأحد الأقارب الأوَّ

  .»ولي لھ

لیاء وترتیبھم - 3 بین الراشدة  المقنِّن الأسريز میَّ ،من حیث تحدید الأوَّ
ي ف 11 ادةمال كما ھو نصُّ  فأعطى للراشدة حقَّ اختیار ولیھاوالقاصر؛ 

لى، لین،  الأب، ثم أحد الأقارب فأولیاؤھاا للقاصر أمَّ  فقرتھا الأوَّ الأوَّ
  .كما في الفقرة الثانیة والقاضي ولي من لا ولي لھ

ر ان ولایة الإجبتضمَّ ی قانون الأسرة لاف ،بركن الرضا من حیث علاقة الوليِّ  - 4
لھا أن تباشر العقد بنفسھا ولا  ؛ لا بالنسبة للبالغة التيا المالكیةالتي قال بھ

 وھو نصُّ  ،ولابد من رضاھا الولي لا یملك إجبارھا فإنَّ  ،بالنسبة للقاصرة
  .13 المادة
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یمكن تلخیص متعلَّقات الولي في الوثیقتین فوبالعودة إلى الجانب التَّوثیقي، 
  :الشَّرعیة والقانونیة في النقاط التالیة

ن الولي فإن كا :40التنصیص على اسم الوليِّ وحصول التَّزویج منھ لولیتھ - 1
أنكحھ إیاھا والدھا فلان بن فلان الفلاني بما «: ھو والدھا كتب الموثِّق في ذلك

  .»ملَّكھ الله من أمرھا وجعلھ بیده من العقد علیھا

النَّاظِرُ  بن فلان الفلاني أنَكحَھُ إیَّاھا فلانٌ «: القوإن كانت ذات وصي 
ي جعل إلیھفیھ إنكاحھا قبل ، في عھده الذبن فلان الفلانيلھا بإیصاء أبیھا فلان 

لم مَن عِ ولم ینسخھ بغیره في  )بحسب نصِّ الوصیة(أو بعد البلوغ  البلوغ وبعده،
  .»یَشھدُ بعدُ إلى أن توفِّي

أنكحھا ولدھا أو أخوھا أو عمھا أو نحوھم «: وإن كانت ذات ولي قال
م  أنكحھا«: وإن كانت ذات مقدَّم من القاضي قال، »فلان بن فلان الفلاني مقدَّ

  .»القاضي فلان بن فلان الفلاني

وج ھو الوليُّ قال أنكحھا ابن عمھا أو وصیُّھا أو «: وإن كان الزَّ
  .»القاضي أو نحوھم فلان بن فلان الفلاني من نفسھ

ا بالنسبة للجانب القانوني وبناء على  ، فإنَّ موقف القانون من الوليأمَّ
حالة المدنیة لا تنصُّ على ما نصَّت علیھ الوثیقة القانونیة التي یصدرھا ضبَّاط ال

من اسم الوليِّ وحصول التزویج منھ لولیَّتھ، غیر أنَّ عقد  الشَّرعیة الوثیقة
الموثِّق الذي بین یديَّ وفي مخالفة صریحة  قد أثبت البیانات المتعلِّقة بالوليِّ من 

وعنوان سكنھ، اسمھ ولقبھ وتاریخ ولادتھ وجنسیتھ ومھنتھ ورقم بطاقة ھوُیَّتھ 
  .وأنَّھ قبل تزویج ابنتھ

سبقت الإشارة إلى المقصود : التَّنصیص على جواز أمر الوليِّ  - 2
بجواز الأمر، وكذلك إلى الموضع الذي یذكر فیھ جواز الأمر في الوثیقة 
ا في  وجة، فلا معنى لإعادتھ، وأمَّ وج ووليِّ الزَّ الشَّرعیة، وأنَّھ یكون في الزَّ

ي وبناء على ما سبق ذكره في موقفھم من الوليِّ فإنَّھم لا یذكرون الجانب القانون
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فة في الوثیقة القانونیة، لا في وثیقة الحالة المدنیة ولا حتى في نموذج  ھذه الصِّ
ق إلى بیانات الولي   .عقد الموثِّق الذي تطرَّ

داق: المطلب الثالث   المقارنة فیما یتعلَّق بالصَّ

داق أحد أركان  واج عند المالكیة، وھوالصَّ وجة : الزَّ وج للزَّ ما یبذلھ الزَّ
واج تھ عندھم41في عقد الزَّ ألا ینقص عن ربع دینار، وأن : ، وأھم شروط صحَّ

حالاًّ أو  یكون طاھرا منتفعا بھ، وأن یكون خالیا عن الغرر الكثیر، وأن یكون
  .42إلى أجلٍ معلومٍ غیرِ بعیدٍ جدًّا

داق عند ا  عند المالكیة لا من جھة  ھلمقنِّن الجزائري عنولا یختلف الصَّ
ت المادة  تھ في الجملة، حیث نصَّ من قانون  14حقیقتھ ولا من جھة شروط صحَّ

ن كلِّ داق ھو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرھا مالصَّ « الأسرة على أنَّ 
  .»ف فیھ كما تشاءوھو ملك لھا تتصرَّ  ،شرعا ما ھو مباح

ا بالنِّسبة  داق أمَّ للجانب التَّوثیقي فیمكن تلخیص البیانات المتعلِّقة بالصَّ
  :في الوثیقة الشَّرعیة في النِّقاط التالیة

داق وصفتھ من تعجیل أو تأجیل أو  - 1 التَّنصیص على قدر الصَّ
داق كلھ معجَّلا كتب: تفویض أصدقھا كذا وكذا دینارا ذھبا «: فإن كان الصَّ

رب نقدا كلھ لا قال، »أمیریة الضَّ لا وباقیھ مؤجَّ : وإن كان شيء منھ معجَّ
رب، النَّقد من ذلك  أصدقھا صداقا جملتھ نقدا وكالئا كذا وكذا دینارا أمیریة الضَّ

ر عن النِّكاح إلى أجل كذا والمقصود . 43»كذا دینارا، والكالئ كذا دینارا مؤخَّ
دا: بقولھ كَّة أو عملة الصَّ رب التَّمثیل لنوع سَّ داق أمیریة الضَّ ق، وإن كان الصَّ

ضا فیھ أنكح فلان بن فلان الفلاني ابنتھ فلانة البكر في حجره «: قال 44مفوَّ
وتحت ولایة نظره من فلان بن فلان الفلاني دون تسمیة صداق على سنَّة نكاح 

  .45»التفویض

داق - 2 وج من الصَّ لا فكیفیة  :بیان كیفیة براءة الزَّ داق معجَّ إن كان الصَّ
حتَّى یبرأ منھ بالإشھاد بالقبض  على النَّاكح وھو حالٌّ «: راءة منھالكتب في الب

: ، وإن كان مقبوضا كتب فیھ»ممن یجوز لھ قبضھ وأخذ البراءة منھ لنفسھ
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اة « وج المذكور لابنتھ المسمَّ اة من الزَّ النَّقد من ذلك كذا قبضھ أبو المنكحة المسمَّ
ة، براءة قبض  اة حتَّى وأبرأه منھ براءة تامَّ واستیفاء، وصار بیده لابنتھ المسمَّ

ل منھ أن یقول»یصرفھ في جھازھا ا كیفیة الكتب في ذلك في المؤجَّ : ، وأمَّ
وج المذكور، لا « ة الزَّ ر عن النِّكاح إلى أجل كذا، باق في ذمَّ والكالئ كذا مؤخَّ

اة ولا بناؤه علیھا ولا طول إقامتھ معھ ا إلاَّ یبرئھ منھ دخولھ بزوجھ المسمَّ
  .46»الإشھاد بقبضھ ممَّن یجوز لھ قبضھ وأخذ البراءة لنفسھ منھ

ھذا في الجانب الشَّرعي، وأمَّا في الجانب القانوني فبالرغم من نصِّ 
لا أو  15 في المادة سريالمقنِّن الأ داق في العقد، سواء كان معجَّ على تحدید الصَّ

ون علیھ في وثیق لا، إلاَّ أنَّھم لا ینصُّ رة من طرف مؤجَّ ة عقد النِّكاح المحرَّ
ر من طرف  واج المحرَّ ضبَّاط الحالة المدنیة مطلقا، بخلاف نموذج عقد الزَّ

: وصفتھ بالقول صداقفیھ إلى ذكر مقدار ال قَّ الموثِّق العمومي والتي تطرَّ 
ل متمثل في مبلغ متَّفق علیھ سالفا بین الأطراف والمقدَّر بـ « وعلى صداق معجَّ
حیث اعترف الولي المذكور بقبضھ بالتَّمام والكمال قبل )..... دج 60.000.00(

وجة الآنسة المذكورة   .»تاریخ ھذا العقد خارج مكتب التَّوثیق بعلم الزَّ

داق  والملاحظ أنَّ عقد الموثِّق العمومي في توثیق البیانات المتعلِّقة بالصَّ
المدنیة، والعقد الشَّرعي أقرب إلى عقد الموثِّق الشَّرعي من عقد ضابط الحالة 

داق من العقود القانونیة والله أعلم   .أضبط وأحفظ لحقوق الطرفین في مسألة الصَّ

یغة : المطلب الرابع ضا(المقارنة فیما یتعلَّق بالصِّ   )الرِّ

وج  ادر من الزَّ واج الإیجاب والقبول الصَّ یغة في الزَّ المقصود بالصِّ
الُّ على  وجة والدَّ واج رضا الطَّرفینووليِّ الزَّ فھا المالكیة بقولھمبالزَّ ھي : ، وعرَّ

واج لفظ یدلُّ عل�تأبید جت وملَّكت وبعت ووھبت مدَّة الحیاة الزَّ ، كأنكحت وزوَّ
  .47بتسمیة صداق

ضا ركنا من  أي الشَّرعي في اعتبار الرِّ وقد وافق القانون الجزائري الرَّ
كن الوحید لھ، واج، بل عدَّه الرُّ ت المادة  أركان الزَّ لى  10كما نصَّ في فقرتھا الأوَّ

الآخر بكل  الرضا بإیجاب من أحد الطرفین وقبول من الطرفیكون«على أنَّھ 
  .»لفظ یفید معنى النكاح شرعا
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غیر أنَّ الفرق بین الجانبین الشَّرعي والقانوني ھو في محلِّ صدور 
وج الإیجاب والقبول، ففي الشَّرع لابدَّ من حصول الإیجاب والق بول بین الزَّ

وجة مباشرة  وج والزَّ ا في القانون فیشترط حصولھ بین الزَّ وجة، وأمَّ ووليِّ الزَّ
واج عندھم، لكن وبغضِّ النَّظر عن ركنیة  باعتبار عدم ركنیَّة الوليِّ في عقد الزَّ
ضا بین  واج، فإنَّ الجانبین یجتمعان في حتمیَّة حصول الرِّ الولي في عقد الزَّ

وجین؛ لأنَّ المرأة في الجانب الشَّرعي وإن لم یكن لھا الحقُّ في مباشرة العقد  الزَّ
واج وعدمھ، وما الوليُّ في حقیقة  بنفسھا إلاَّ أنھا صاحبة القرار في قبول الزَّ
واج، ولا یملك إكراھھا  ضا بالزَّ وجة في التَّعبیر عن الرِّ الأمر إلاَّ نائب عن الزَّ

  .بنتھ التي في حجره وضمن شروط معیَّنةعلیھ إلاَّ في حالة الأب مع ا

ر شرعا في المسألة،  جوع إلى الجانب التَّوثیقي، وبناء على المقرَّ وبالرُّ
ضا في أطراف العقد الثلاثة وج : نجد أنَّ الوثیقة الشَّرعیة قد نصَّت على الرِّ الزَّ

وجة والوليّ، وفیما یلي تلخیص لأھم ما جاء في ذلك   :والزَّ

ا الزَّ  - 1 وج والوليُّ فسبقت الإشارة إلى أنَّ الوثیقة الشَّرعیة تنصُّ على أمَّ
رضاھما بالعقد عند شھادة الشُّھود علیھما بجواز الأمر، وأشرت إلى أنَّ 
شد، وبالطَّوع یحترز عن الإكراه المنافي  المقصود بجواز الأمر الطَّوع والرُّ

ضا   .للقبول والرِّ

وجة فتتعلُّق نسبة ال - 2 ا الزَّ واج إذا لم تكن بكرا أو من في وأمَّ ضا إلیھا بالزَّ رِّ
ا غیرھا فلابدُّ من النَّصِّ على  جھا أبوھا؛ لأنَّھ یملك إجبارھا، وأمَّ حكمھا زوَّ

  :رضاھا في العقد

جھا وصیُّھا أو ولیُّھا نصَّ الموثِّق على استئماره لھا بالقول - : فإن كانت بكرا زوَّ
فھا بفلان المذكور بعد أن اس..... أنكحھ إیاھا فلان« تأمرھا في نفسھا، وعرَّ

زوجا، وبما بذلھ لھا مھرا، وأعَلَمھا أنَّ إذنھا صُماتھا، فصمتت عند ذلك صمتا 
  . »عُلم منھ رضاھا بما ذكر

وج قال - بعد أن استأمرھا .......من نفسھ فلان اأنكحھ«: وإن كان الوليُّ ھو الزَّ
فھا    .»....زوجا بنفسھفي نفسھا، وعرَّ
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وإن كانت ثیِّبا أو من في حكمھا نصَّ الموثِّق على تفویضھا إلى الوليِّ في عقد  -
وج بالقول بعد أن فوَّضت ذلك .... أنكحھ إیَّاھا فلان«: زواجھا ورضاھا بالزَّ

  .»إلیھ، ورضیت بفلان زوجا، وبما بذلھ لھا مھرا

وجان صمَّاوین بكماوین نصَُّ على رضاھما عن ا إن كان الزَّ د شھادة وأمَّ
رضاھما بذلك بالإشارة المفمھة  -أي الشاھدان- وعلم «: الشُّھود علیھما بالقول

عنھما مرادھما، ورضاھما بعد تلقینھم لھما ذلك في كل فصل من الفصول 
ة بالإشارة التي لم یشَُكَّ شھودُه في فھمِھما لھا  ة بعد المرَّ المذكورة فیھ المرَّ

  .48»ووقوفھِما علیھا

ا في ال جانب القانوني فیتَّفق ضابط الحالة المدنیَّة والموثِّق العمومي وأمَّ
ل وبناء على موقف  واج في وثیقتیھما، غیر أنَّ الأوَّ ضا بالزَّ في النَّصِّ على الرِّ

وجة حیث جاء في وثیقتھ وج والزَّ : القانون من الولي قصََر الرضا على الزَّ
حا علانیة عن ) وجینبیانات الزَّ (مثل أمامنا علانیة بمقر البلدیة « اللَّذان صرَّ

واج أي الشَّرعي فنسب الرضا إلى ».......رغبتھما في الزَّ ، ووافق الثاني الرَّ
وجین مكتب التوثیق وفي «: الأطراف الثلاثة وجاء فیھ بعد ذكر حضور الزَّ

واج من الآنسة فلانة على سنة الله ورسولھ وطبقا  الحین طلب السید فلان الزَّ
ون الأسرة الجزائري فأجابت الآنسة بالقبول والرضا والموافقة دون لأحكام قان

الذي ) بیانات الولي(إكراه أو ضغوط، وھذا بحضور أبیھا ولیھا الشَّرعي السید 
وتمَّ كل ..... قبل تزویج ابنتھ المذكورة أعلاه بالسَّیِّد المذكور آنفا وعلى صداق

وجین وباعترافھما   .»....ذلك بموافقة الزَّ

من قانون الأسرة تنصُّ على أنَّھ  10ار إلى أنَّ الفقرة الثانیة من المادةیش
یصحُّ الإیجاب والقبول من العاجز بكلِّ ما یفید معنى النِّكاح لغة أو عرفا «

  . »كالكتابة والإشارة

  المقارنة فیما یتعلَّق بالشُّھود: المطلب الخامس

ة فیھ، بل الإشھاد عند المالكیة لیس ركنا في عقد الزواج  ولا شرط صحَّ
جة وظاھر المذھب یقتضي اشتراط الإسلام ، 49شرط جواز في قبض المزوَّ

  . 50على عقد الزواج في الشُّھود والعقل والبلوغ والذكورة والعدالة والیقظة
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ا في الجانب القانوني  اعتبر المقنِّن الجزائري الإشھاد شرطا من  فقدوأمَّ
 9الدخول كما نصَّت على ذلك المادة  شروط عقد الزواج وقت عقده لا وقت

ویمكن مكرر من قانون الأسرة، إلاَّ أنَّھ لم یبیِّن شروط الشُّھود المعتبرین، 
ما جاء في نص وثیقة عقد زواج الحالة المدنیة بعد كتابة بیانات الاعتماد على 

  .على أنَّھ یشترط الرشد فیھما »بوصفھما شاھدین راشدین«: الشاھدین

ا فیما تعلَّق بالجانب التَّوثیقي، فیمكن تلخیص ما جاء في الوثیقتین  أمَّ
  :الشَّرعیة والقانونیة فیما تعلَّق بالإشھاد في النقاط التالیة

نتھ  - 1 ا الوثیقة الشَّرعیة، فبالإضافة إلى شھادة الشُّھود على ما تضمَّ أمَّ
واج من عقد الوليِّ المذكور لزواج ولیَّتھ المذك وج فصول وثیقة الزَّ ورة من الزَّ
داق المذكور، فإنَّھم یشھدون كذلك على ما یلي   :المذكور على الصَّ

وج(الشَّھادة على العاقدین  - بمعرفتھما عینا واسما، ) الوليِّ والزَّ
حة وجواز الأمر، حیث جاء فیھا شَھِد على إشھادِ النَّاكحِ «: وكونھما بحال الصِّ

تِھما وجوازِ فلانٍ والمـنُْكِحِ الأبِ فلانٍ مَن أَ  شھَداهُ بھ على أنَفسِھما في صحَّ
ةِ ما عنھما فیھ، وعَرفَھما  أمرِھما بعد إقرارِھما بفَھم معانیھ، واعترافِھما بصحَّ

وجة في عقد الإشھاد إن كانت مالكة أمر نفسھا ویقال»عینًا واسمًا : ، وتدخل الزَّ
، فإن كان الولي »ةشھد على إشھاد الناكح فلان والمنكِح فلان والمنكَحة فلان«

: وصیًّا أو مقدَّم قاض شھدوا على الإیصاء والتقدیم، ویقول الموثق في ذلك
  »....شھد على إشھاد النَّاكح فلان والمُنكِح بالإیصاء أو بالتَّقدیم فلان«

وجة وعلى استئمار الولي لھا والسَّماع منھا  - الشَّھادة على معرفة الزَّ
وشاھد استئمار فلانة ... «: بعد ما سبق ذكرهإن كانت بكرا، حیث جاء فیھا 

اة في نفسھا وتعریفھا بفلان المذكور زوجا وبما بذلھ لھا مھرا وأعلمھا أنَّ  المسمَّ
، وإن كانت »إذنھا صماتھا فصمتت عند ذلك صمتا عُلم منھ رضاھا، وعرَفھا

، »وتفویضھا إلى ولیھا في عقد نكاحھا معھ«: مالكة أمر نفسھا یزیدون في ذلك
  .»وأنَّھا في حجر ولیھا المذكور....«: وإن كانت محجورة یقولون
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واج، وجاء فیھ - داق والنَّظر في الزَّ : الشَّھادة على السَّداد في الصَّ
دادَ  لھا في « وعَرفَ أیضا النَّظرَ لفلانةٍ المذكورةِ في ھذا النِّكاحِ والسَّ

داقِ    .51»الصَّ

ا الوثیقة القانونیة، فتختلف - 2 وثیقة الحالة المدنیة في الإشھاد عن  وأمَّ
نتھا كل وثیقة،  ،وثیقة الموثق العمومي نظرا لاختلاف الفصول التي تضمَّ

داق فإنَّ الإشھاد فیھا  قھا لذكر الولي والصَّ فالإشھاد في الأولى ونظرا لعدم تطرُّ
واج  یقتصر على رغبة الزوجین في الارتباط ببعضھما وإعلان ارتباطھما بالزَّ

وجین حا علانیة عن اللَّذان ص«: باسم الشَّریعة، ونص ذلك بعد ذكر بیانات الزَّ رَّ
رغبتھما في الزّواج وقد أعلن باسم الشَّریعة ارتباطھما بالزّواج بحضور كلٍّ من 

ا وثیقة الموثِّق العمومي ، »بوصفھما شاھدین راشدین) بیانات الشاھدین( وأمَّ
فأمر الإشھاد فیھا أكثر ضبطا وتفصیلا وأقرب للعقد الشَّرعي، وذلك نظرا 

ز بھ عن وثیقة الحالة المدنیة من ذكر الفصول المتعلِّقة لزیادة التفصیل الذي تتمی
داق، وبناء على الوارد فیھا یمكن القول شھادة الشُّھود تتعلًّق بقبول  بالولي والصَّ
واج، وكذلك قبول الولي بالتَّزویج، وكذا شھادتھما  الزوجین وتراضیھما بعقد الزَّ

داق وصفتھ   .على مقدار الصَّ

نَّ الوثیقة القانونیة أكثر ضبطا من الوثیقة یشار في الأخیر إلى أ
ق  الشَّرعیة فیما تعلَّق ببیانات الشَّاھدین، سیما عقد الموثق العمومي، حیث یتطرَّ
ھذا الأخیر إلى أسماء الشھود وألقابھما وتواریخ وأماكن میلادھما، وأرقام 

لى بطاقات ھویتھما، وجنسیتھما ووظائفھما، واقتصر عقد الحالة المدنیة ع
  .الأسماء والألقاب وتواریخ وأماكن المیلاد

  المقارنة فیما یتعلَّق بالشُّروط الجعلیة: المطلب السادس

ا فیھ  وجان أو أحدھما ممَّ المقصود بالشُّروط الجعلیة ما یضعھ الزَّ
شروط یقتضیھا العقد، وشروط : ثلاثة أقسام عند المالكیةومصلحة مقصودة، 

لا یقتضیھا ولا ینافیھا العقد، وھذه الأخیرة إما  منافیة لمقصود العقد، وشروط
 .52اجائزة أو مكروھة أو مختلف فیھ
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ت المادةأما في القانون فقد  : على أنَّھ من قانون الأسرة 19 نصَّ
وجین أن یشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كلَّ ا« لشُّروط للزَّ

وجات وعمل المرأة، ما لم التي یریانھا ضروریة، لا د الزَّ سیما شرط عدم تعدُّ
  . »تتنافى ھذه الشُّروط مع أحكام ھذا القانون

جوع إلى الجانب التَّوثیقي، فإنَّ الموثِّقین الشَّرعیین ولأجل  وبالرُّ
الخلاف الواقع بین الفقھاء في جواز الشُّروط وكراھتھا وفسخ النِّكاح وعدمھ 

، 53على الطَّوع، إمَّا في نفس العقد أو في عقد آخرمعھا جرت عادتھم بكتبھا 
وجُ المذكور لزوجھ المذكورة بعد أن ملك «: وكیفیة القول في ذلك وطاع الزَّ

ج علیھا، وألاَّ یضارھا في  عصمتھا استجلابا لمودتھا وتقمنا لمسرتھا بألاَّ یتزوَّ
لِّق نفسھا بأيِّ نفسھا، وألاَّ یغیب عنھا أزید من كذا، فإن فعل فأمرھا بیدھا تط

  .54»فالداخلة بنكاح أو مراجعة طالق طلقة واحدة«أو  »الطَّلاق شاءت

ا بالنِّسبة للوثیقة القانونیة فإنَّ الذي یختصُّ بتوثیق الشُّروط بین  وأمَّ
وجین في عقده ھو الموثِّق العمومي ولیس ضابط الحالة المدنیة، ولعلَّ ذلك  الزَّ

وجان إلى مكاتب التَّوثیق لأجل عقد ھو السَّبب الوحید الذي یلجأ  لأجلھ الزَّ
ا في نفس الوثیقة، أو في  واج إمَّ واج وذلك قصد إضافة الشُّروط إلى عقد الزَّ الزَّ

ت علیھ المادة وكما أخبرني بھ أحد مكاتب  19عقد رسمي مستقل كما نصَّ
  .التَّوثیق

  .نتائج الدراسة والتوصیات: خاتمة

  :یمكن الخلوص إلى النتائج التالیة في آخر ھذه الدراسة

  .بینھم إنَّ للتَّوثیق أھمیة بالغة في حفظ حقوق الخلق وقطع النزاع - 1

الإسلام بالتّوثیق تنظیرا وتطبیقا، فقد ترك لنا علماؤنا الأجلاّء  فقھاء عنایة - 2
ثروة معرفیة معتبرة في التّقعید لھذا العلم والتّفصیل لمسائلھ من خلال  
المصنفّات في علم التّوثیق، وكذا عرفت الحضارة الإسلامیّة انتشارا واسعا 

كان یشرف علیھا حذّاق للمكاتب التّوثیقیّة في أرجاء العالم الإسلاميّ قدیما، 
  .ومختصّون في ھذه الصّنعة
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بمھنة التوّثیق من خلال القوانین المنظّمة  الجھات الرسمیة الجزائریةاھتمام  - 3
الغرفات الجھویّة و لھذه المھنة، وما تعرفھ بلادنا من انتشار مكاتب التّوثیق

  .ھذا الشّأنالمختصة ب

الوثیقة التي تكتسب صفة الاحتجاج اعتبر الجانبان الشَّرعي والقانوني  - 4
  .معیَّنة دة ومواصفاتسمیة مضبوطة بشروط محدَّ والرَّ 

أيِّ علاقة بین الرجل والمرأة لتكتسي صفة الزوجیة  القانون في یشترط في - 5
رة في عقد رسمي ، خلاف الجانب الشرعي الذي یعتبر العلاقة أن تكون محرَّ

 اشتراطدون  مواصفات الشرعیةالزوجیة قائمة بمجرد توفر الأركان وال
  .توثیقھا

رعیة والوثیقة القانونیة اختلاف وتفاوت في عناصر القوة بین الوثیقة الشَّ  - 6
بط والتدقیق،  إذ لا یمكن اعتبار الوثیقة الشرعیة أو القانونیة أدقَّ ونقاط الضَّ

في الوثیقة  مثلا ھي ، فالبیانات المتعلِّقة بالزوجینالفصولوأضبط في كل 
 ، في حین كانت متعلَّقات الوليِّ القانونیة أكثر ضبطا من الوثیقة الشرعیة

  .داق في الشرعیة أكثر تفصیلا وأولى بالاعتباروالصَّ 

تتضمَّن جمیع  إذا كانت وثیقة عقد الزواج في الجانب الشرعي وثیقة واحدة - 7
واج يالقانونالجانب  ھي فيف فصول العقد، ن ملَّف الزَّ  جملة من الوثائق تكوِّ

  .ویقع بمجموعھا الاحتجاج على فصول العقد

لھا إنّ الوثائق التي  - 8 الذي  في الغالب الأصل الفقھاء في مصنّفاتھم تعتبرسجَّ
  .أھل التَّوثیق المعاصرونمنھ  ند إلیھ واستفاداست

  :وفي الأخیر أوصي بـ

المخطوط، سیما ما تعلق منھ  الفقھي تراثالالاھتمام بضرورة  الدعوة إلى - 1
  .ثیق والوثائقبجانب التو

دعوة الموثّقین في ھذا العصر إلى الاھتمام بكتب الوثائق والاطّلاع علیھا  - 2
  .ابقةللاستفادة من الوقائع السَّ 
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دعوة الجھات الرسمیة إلى إعادة النَّظر في قانون الأسرة المتعلق بالولي  - 3
وجعلھ موافقا أحكام الشریعة، وكذلك بقیة الأحكام الموجودة في القانون 

  .لم یتبیَّن فیھ موافقتھ للشرع من عدمھ جملابقي الأمر فیھا موالتي 

صول المتعلقة إعادة النَّظر في وثیقة عقد الزواج وضرورة تضمینھا الف - 4
داق   .بالولي والصَّ

  :قائمة المصادر والمراجع -

  القرآن الكریم* 

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج «إبراھیم بن عليّ بن فرحون *  
 1ط - بیروت-جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة : تحقیق» الأحكام
  .1/201م، 1995/ه1416

مجموعة من المحققین، : تحقیق» والزیاداتالنوادر «. ابن أبي زید القیرواني* 
  .م1999/ه1420، 1ط -بیروت- دار الغرب الإسلامي 

حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب : تحقیق» التفریع«ابن الجلاب * 
  .م1987/ه1408 1ط -بیروت-الإسلامي 

الأخضر الأخضري، الیمامة : تحقیق الدكتور» جامع الأمھات«. ابن الحاجب* 
  .م1998/ه1419، 1ط - قدمش- للنشر 

 - مخطوط-» الفائق في معرفة الأحكام والوثائق«ھـ 736ابن راشد القفصيّ * 
  .668: رقم - قسنطینة-مكتبة نعیم النعیمي جامعة الأمیر عبد القادر 

العقد المنظِّم للحكام فیما یجري بینھم من العقود «ابن سلمون الكناني * 
 - القاھرة-شاغول، دار الآفاق العربیة محمد عبد الرحمان ال: تحقیق» والأحكام

  .م2011/ه1432، 1ط

عیسى » حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر«ابن عرفة الدسوقي * 
  .بدون: البابي الحلبي، الطبعة
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حافظ عبد الرحمان محمد : تحقیق» المختصر الفقھي«ابن عرفة الورغمي * 
، 1ط - یة المتحدةالإمارات العرب-خیر، مسجد ومركز الفاروق، دبي 

  .م2014/ه1435

 -بیروت- دار الكتب العلمیة » عارضة الأحوذي«أبو بكر ابن العربي * 
  .بدون: الطبعة

محمد عبد القادر عطا، دار : تحقیق» أحكام القرآن«أبو بكر ابن العربيّ * 
  .م 2003/ ھـ  1424، 3ط - لبنان- الكتب العلمیّة 

 -مخطوط-» في معرفة الوثائق والأحكام النھایة والتمام«أبو الحسن المتیطي * 
  .817: رقم - قسنطینة-جامعة الأمیر عبد القادر 

محمد بوخبزة، دار الغرب : تحقیق» الذخیرة«أحمد بن إدریس القرافي * 
  .1994، 1ط -بیروت-الإسلامي 

عبد السلام : ، تحقیق»معجم مقاییس اللغة«أحمد بن فارس ابن فارس * 
  .م1979-ه1399: الطبعة -تبیرو-ھارون، دار الفكر 

المنھج الفائق والمنھل الرائق في أحكام «ھـ 914أحمد بن یحیى الونشریسيّ * 
عبد الرحمان بن حمود بن عبد الرحمان الأطرم، دار البحوث : تحقیق» الوثائق

  .م2005/ه1426، 1ط -دبي-للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 

أحمد عبد الغفور : تحقیق» الصّحاح«ھـ 393إسماعیل بن حمّاد الجوھريّ * 
  .م1987/  ھـ 1407،  4عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

  .م1994/ھـ1414 -بیروت-دار الفكر » كشف الظّنون«حاجي خلیفة * 

قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، أحكام الزواج و «عبد العزیز سعد * 
  .م2009، 4دار ھومة، ط» الطلاق بعد التعدیل

دار ھومة للطباعة » نظام الحالة المدنیة في الجزائر« ،عبد العزیز سعد* 
  .، بدون سنة2الطبعة -الجزائر-والنشر والتوزیع 
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مركز جمعة » التوّثیق لدى فقھاء المذھب المالكيّ «عبد اللّطیف أحمد الشّیخ * 
  .م2004 - دبيّ -الماجد 

حمید بن محمد : الدكتورتحقیق » عقد الجواھر الثمینة«عبد الله بن شاس * 
  .م2003/ه1423: 1الطبعة - بیروت-لحمر، دار الغرب الإسلامي 

عبد الحمید : تحقیق» المحكم والمحیط الأعظم«علي بن إسماعیل ابن سیده * 
  .م2000/ه1421، 1ط - بیروت- ھنداوي، دار الكتب العلمیة 

فایز  :تحقیق» المقصد المحمود في تلخیص العقود«علي بن یحي الجزیري * 
  .ه1422جامعة أم القرى  - رسالة دكتوراه- بن مرزوق السلمي 

  .2007طبعة» القانون المدنيّ الجزائريّ «* 

  .م المنظّم لمھنة التّوثیق2006فبرایر 20المؤرّخ في  02- 06القانون رقم* 

واج وآثاره«محمد أبو زھرة *   - بیروت- دار الفكر . »محاضرات في عقد الزَّ
  .دط

  .ه1414، 3ط -بیروت-  دار صادر» لسان العرب«ھـ 711ر محمّد بن منظو* 

أحمد البردوني : تحقیق» الجامع لأحكام القرآن«محمد بن أحمد القرطبيّ * 
  .م 1964/ ھـ 1384، 2ط - القاھرة-وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریّة 

الثّقافة مجلة آفاق » التّنبیھ الفائق على خلل الوثائق«محمود حمزة الحمزاويّ * 
  .م2009/ھـ1427، 53، العدد14والتّراث، السّنة 

محاضرات » محاضرة حول الموثّق وتحریر العقود«مسعود عبید الله *
  ]https://elmouhami.com[وبحوث،   

واج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة «لامي لیلى / یوسفي كھینة*  عقد الزَّ
  .جامعة بجایة - رسالة ماستر- » الجزائري

 :ھوامشال -
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 - بیروت-أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین : الصّحاح، تحقیق ،الجوھريّ : انظر -1

 .1562ص  4م، ج 1987/  ھـ 1407:  4ط
دار الكتاب  ،الزّمخشريّ الكشّاف. 371ص  10ج  ،لسان العرب ،ابن منظور: انظر -2

 .316ص 4ھـ، ج1407، 3،ط- بیروت-العربيّ 
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار : تحقیق ،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبيّ : انظر -3

 1/247م،  1964/ ھـ 1384: 2ط -القاھرة-الكتب المصریّة 
 .  5/220. دار العلم ،عارضة الأحوذيّ  ،ابن العربيّ : انظر -4
- مركز جمعة الماجد  ،التّوثیق لدى فقھاء المذھب المالكيّ  ،عبد اللّطیف أحمد الشّیخ: انظر -5

 .1/92م، 2004 -دبيّ 
 .50، ص2007القانون المدنيّ الجزائريّ طبعة: انظر -6
مسعود عبید الله محاضرة حول الموثّق وتحریر العقود محاضرات وبحوث،   : انظر -7

]https://elmouhami.com.[ 
 .3/76م، 1994/ھـ1414 -بیروت-دار الفكر  ،حاجي خلیفة، كشف الظّنون: انظر -8
 .51، ص2007طبعة» القانون المدنيّ الجزائريّ «: انظر -9

 - بیروت- عبد السلام ھارون، دار الفكر : ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: انظر -10
عبد الحمید : تحقیق ،المحكم والمحیط الأعظم ،ن سیدهاب. 3/35. م1979-ه1399: الطبعة

 .7/526. م2000/ه1421: 1ط -بیروت- ھنداوي، دار الكتب العلمیة 
حافظ عبد الرحمان محمد خیر، مسجد : تحقیق ،المختصر الفقھي ،ابن عرفة الورغمي - 11

 .3/187. م2014/ه1435: 1ط -دبي-ومركز الفاروق 
واج وآثاره ،محمد أبو زھرة -12 - 43دط، ص -بیروت-دار الفكر  ،محاضرات في عقد الزَّ

44. 
- محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیّة : تحقیق ،أحكام القرآن ،ابن العربيّ : انظر -13

 .1/342م،  2003/ ھـ  1424: 3الطّبعة - لبنان
د الرحمان عبد الرحمان بن حمود بن عب: تحقیق ،المنھج الفائق ،الونشریسي: انظر -14

. م2005/ه1426: 1ط - دبي-الأطرم، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث 
 .65ص

 .2/80المصدر السابق : انظر -15
 .2/89المصدر السابق : انظر -16
 .نفس المصدر: انظر -17
 .2/166المصدر السابق : انظر -18
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. بدون: الطبعة -روتبی- دار الكتب العلمیة  ،عارضة الأحوذي ،ابن العربي: انظر -19

5/321. 
 - بیروت- جمال مرعشلي، دار الكتب العلمیة : تحقیق ،تبصرة الحكام ،ابن فرحون: انظر -20

 .1/201م، 1995/ه1416: 1الطبعة
 .2/182 ،المنھج الفائق ،الونشریسي: انظر - 21
الأخضر الأخضري، الیمامة للنشر : تحقیق الدكتور ،جامع الأمھات، ابن الحاجب: انظر -  22

 .من قانون الأسرة 222المادة . 259ص. م1998/ه1419: 1الطبعة - دمشق-
محمد : تحقیق ،الذخیرة ،القرافي. 256-255ص ،جامع الأمھات ،ابن الحاجب: انظر -23

 .4/206. 1994، 1ط -بیروت-بوخبزة، دار الغرب الإسلامي 
حمید بن محمد لحمر، دار : تحقیق الدكتور ،د الجواھر الثمینةعق س،ابن شا: انظر -24

 .2/430م، 2003/ه1423: 1ط -بیروت- الغرب الإسلامي 
. ب/14ل - مخطوط-الفائق في معرفة الأحكام والوثائق  ،ابن راشد القفصي: انظر -25

رسالة - فایز بن مرزوق السلمي : تحقیق ،المقصد المحمود في تلخیص العقود ،الجزیري
 .1/86. ه1422جامعة أم القرى  -توراهدك

 .108-1/107 ،المقصد المحمود ،الجزیري. ب/15ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -26
 .1/108 ،المقصد المحمود ،الجزیري. ب/15ل ،الفائق، ابن راشد: انظر -27
 .1/112 ،المقصد المحمود ،الجزیري. ب/29ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -28
قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، أحكام الزواج و  ،سعد عبد العزیز: انظر -29

 .26م، ص2009: 4دار ھومة، ط ،الطلاق بعد التعدیل
 .1/107 ،المقصد المحمود ،الجزیري. أ/15ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -30
 .أ/15ل ،الفائق ،ابن راشد. ب/72ل ،النھایة والتمام ،أبو الحسن المتیطي: انظر -31
 .1/107 ،المقصد المحمود ،الجزیري. أ/16ل ،الفائق ،ابن راشد :انظر -32
عیسى البابي  ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ،ابن عرفة الدسوقي: انظر -33

 .2/281. الحلبي، دط
 .1/107 ،المقصد المحمود ،الجزیري. أ/16ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -34
 .1/107 ،المقصد المحمود ،الجزیري. ب/16ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -35
 .أ/15ل ،الفائق ،ابن راشد. أ/19ل ،النھایة والتمام ،أبو الحسن المتیطي: انظر -36
- دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع  ،نظام الحالة المدنیة في الجزائر ،عبد العزیز سعد-37

 .109، بدون سنة، ص2ط - الجزائر
 .3/195 ،المختصر الفقھي ،ابن عرفة: انظر -38
 .أ/34ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -39
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 .ب/16-أ/15الفائق ل ،ابن راشد: انظر -40
محمد عبد الرحمان الشاغول، : تحقیق ،للحكام العقد المنظِّم ،ابن سلمون الكناني: انظر -41

 .6م، ص2011/ه1432 1ط - القاھرة- دار الآفاق العربیة 
- حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب الإسلامي : تحقیق ،التفریع ،ابن الجلاب: انظر -42

 .38- 2/37م، 1987/ه1408الطبعة الأولى  -بیروت
 .1/86 ،المقصد المحمود ،الجزیري. أ/15ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -43
جل المرأة من ولیھا ولا یذكران صداقا، ثم لا یدخل بھا : نكاح التفویض -44 ج الرَّ ھو أن یتزوَّ

 .2/51 ،التفریع ،ابن الجلاب: انظر. حتى یسمِّي لھا صداقا
 .1/41 ،المقصد المحمود ،الجزیري: انظر -45
 .1/90،86 ،المقصد المحمود ،الجزیري. أ/15-ب/14ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -46
 .255ص ،جامع الأمھات ،ابن الحاجب: انظر - 47
 .  109- 1/107 ،المقصد المحمود ،الجزیري. ب-أ/16- ب/15الفائق ل ،ابن راشد: انظر -48
مجموعة من المحققین، دار : تحقیق ،النوادر والزیادات ،ابن أبي زید القیرواني: انظر -  49

عقد الجواھر  ،ابن شاس. 4/566م، 1999/ه1420: 1الطبعة - بیروت-الغرب الإسلامي 
 .2/414 ،الثمینة

 .4/400 ،ةالذخیر ،القرافي: انظر -50
 .112-1/86 ،المقصد المحمود ،الجزیري. ب/16-أ/15ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -51
 .ب/55ل ،الفائق ،ابن راشد: انظر -52
 .ب/16 ،الفائق ،ابن راشد: انظر -53
 ،العقد المنظم للحكام ،ابن سلمون. 1/95،87 ،المقصد المحمود ،الجزیري: انظر -54

 .18ص


